
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 119 @ ضرب المعلم ; لأن ما رأى من التأديب لم يصر منقولا إليه لأن يصح بقدر ما يملك

والزائد من المعلم وهو نظير ما لو رجع شهود الزنا بعد ما جرحته السياط لا يضمن الإمام ;

لأنه معين ولا يضمن الشهود ; لأن الجرح لم يجب بشهادتهم . قال رحمه االله ( ونزع السرج

والإيكاف أو الإسراج بما لا يسرج بمثله ) معناه لو اكترى حمارا بسرج فنزع السرج وأسرجه

بسرج لا يسرج بمثله الحمر أو أوكفه ضمن جميع قيمته ; لأن الإذن لم يتناول ما لا يسرج بمثله

الحمر ولا خلاف في جنس السرج فيكون متعديا بالإسراج والإكاف فيضمن جميع قيمته وإن أسرجه

بسرج تسرج بمثله الحمر لا يضمن ; لأن الإذن قد تناوله إذ لا فائدة في التقييد بالمعين إلا

إذا كان زائدا في الوزن فحينئذ يضمن الزيادة بحسابه وقالا الإكاف كالسرج حتى لا يضمن إذا

كان بمثله توكف الحمر إلا إذا كان زائدا على السرج الذي كان عليه فيضمن الزيادة بحسابه

كما في السرج ; لأنه هو والسرج سواء فإذا رضي بالسرج يكون راضيا بمثله من الإكاف ,

وجوابه ما ذكرنا أن الجنس مختلف ; لأن الإكاف للحمل والسرج للركوب , وكذا ينبسط أحدهما

على ظهر الدابة ما لا ينبسطه الآخر فصار نظير اختلاف الحنطة والحديد وقال في النهاية ذكر

هذه المسألة في الإجارات فقال يضمن بقدر ما زاد وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله , ثم

قال من مشايخنا من قال ليس في المسألة اختلاف الروايتين عن أبي حنيفة رضي االله عنه ; لأنه

لم يذكر في الجامع الصغير أنه ضامن لجميع القيمة ولكنه قال هو ضامن ولم يبين قدر ما

يضمن فكان المطلق محمولا على القدر ومنهم من قال عن أبي حنيفة رحمه االله روايتان في رواية

الإجارات يضمن بقدر ما زاد وفي رواية هذا الكتاب يضمن جميع القيمة . قال شيخ الإسلام وهو

الأصح وتكلموا على معنى قولهما أنه يضمن بحسابه وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رضي

االله عنه فمنهم من قال إنه مقدر بالمساحة حتى إذا كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر

شبرين والإكاف قدر أربعة أشبار فيضمن بحسابه وقيل يعتبر بالوزن . قال رحمه االله ( وسلوك

طريق غير ما عينه وتفاوتا ) أي يجب الضمان إذا عين للمكاري طريقا وسلك هو غيره وكان

بينهما تفاوت بأن كان المسلوك أوعر أو أبعد أو أخوف بحيث لا يسلك ; لأن التقييد صحيح

لكونه مفيدا فإذا خالف فقد تعدى فيضمن قيمته إن هلك وإن لم يهلك وبلغ فله الأجر

استحسانا لارتفاع الخلاف ولا يلزم اجتماع الأجرة والضمان ; لأنهما في حالتين ; لأنه على

تقدير السلامة يجب الأجر وعلى تقدير التلف يجب الضمان , والمحظور اجتماعهما في حالة

واحدة ونظيره العبد المحجور عليه إذا آجر نفسه فإن تلف في العمل يجب على المستأجر

الضمان وإن سلم وجب عليه الأجر وإن كان يسلكه الناس وهلك المتاع فلا ضمان عليه ; لأن



الظاهر فيما يسلكه الناس عدم التفاوت , وقال في الكافي والهداية هذا إذا لم يكن بين

الطريقين تفاوت ; لأنه عند عدم التفاوت لا يصح التعيين لعدم الفائدة أما إذا كان بينهما

تفاوت يضمن لصحة التقييد فجعلاه كالطريق الذي لا يسلكه الناس . قال رحمه االله ( وحمله في

البحر الكل وإن بلغ فله الأجر ) أي يضمن جميع قيمته بحمله في البحر إن هلك القماش وإن

سلم فله الأجر , وقوله الكل عائد على المسائل التي تقدمت كلها من عند قوله وبالضرب

والكبح إلى هنا ; لأن الواجب في جميعها جميع القيمة
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